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 :الملخص
لفه من اجعلت التشرعات الطلاق بید  صفة عامة، لحرصه الشدید على استمرارة الأسرة، وما  لرجل 

صفة  منع المرأة  ة، رغم أن المشرع لم  ة فضلا عن المعنو مطلقة من طلب الطلاق، سواء عن خسارة ماد
س  مه منشئا، على ع ون ح عتبر هذا الأخیر النوع الوحید من أنواع الطلاق التي  ، و طر الخلع، أو التطلی

اشفا ون فیها    .الأنواع الأخر التي 
ام التطلی أساسا في المادة  ، یتضمن قانون 84/11من القانون رقم  53نظم المشرع الجزائر أح

ه من دفع الضرر، في ظل غموض الأ ة الموضوع وما ینطو عل ان قاصرا نظرا لأهم سرة، رغم أن ذلك 
املة في  الإضافة إلى منح القاضي سلطة تقدیرة  عضها،  ل  ة تأو ان عض المفردات المستعملة فضلا عن إم

مة  ة من المح ة رقا ة على حدة، دون أ ل قض عا لظروف  ه من عدمه، ت م  االح   .العل
ة   :الكلمات المفتاح

ة، الطلاق طة الزوج ،  التفر القضائي، حل الرا   .الطلاق المنشئ، التطلی
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Creating Divorce: A Critical Analytical Study According to the 
Provisions of the Algerian Family Law 

 

Summary : 
 Legislation granting divorce to men in general, because of keeping the family 
together, and the material loss as well as morale that it costs her, although the 
legislator has not absolutely prevented a woman from filing for divorce, only this 
either by el-kholea or by divorce for injury, and the latter is the only type of divorce, 
which has a Builder nature, unlike the other types in which it is revealing and 
detecting. 
 The Algerian legislator has essentially regulated the provisions relating to 
divorce in article 53 of law n ° 84/11, relating to the family code, although this is 
minor because of the importance of the subject and the involvement of '' avoid 
prejudice, in the light of the ambiguity of some of the vocabulary used as well as the 
possibility of interpreting some of them, in addition to granting the judge full latitude 
to decide whether or not to judge him , depending on the circumstances of each case 
separately, without any review by the Supreme Court. 
Keywords: CREATOR divorce, divorce, judicial separation, dissolution of marital 
bond. 
 

Divorce initial: Une étude analytique critique conforme aux 
dispositions du Code algérien de la famille 

Résumé :  
 Législation accordant le divorce aux hommes en général, en raison de garder 
la famille ensemble, et de la perte matérielle ainsi que du moral que cela lui coûte, 
bien que le législateur n'ait pas absolument empêché une femme de demander le 
divorce, que ce soit par el-kholea ou par divorce pour  préjudice, et ce dernier est le 
seul type du divorce, qui a une nature Constructeur,, contrairement aux autres types 
dans lesquels il est révélateur détecteur. 
 Le législateur algérien a essentiellement réglementé les dispositions relatives 
au divorce à l'article 53 de la loi n ° 84/11,portant code de la famille, bien que cela 
soit mineur en raison de l'importance du sujet et de l'implication d’éviter du 
préjudice, à la lumière de l'ambiguïté d'une partie du vocabulaire utilisé ainsi que de 
la possibilité d'interpréter certains d'entre eux, en plus d'accorder Le juge a toute 
latitude pour décider de le juger ou non, en fonction des circonstances de chaque 
affaire séparément, sans aucun contrôle de la Cour suprême. 
Mots clés: divorce constructif, divorce, séparation judiciaire, dissolution du lien 
conjugal, divorce. 
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  مقدمة

اة الفرد خاصة وأنها الملجأ الآمن له، وهي المدرسة الأولى التي یتعلم  تلعب الأسرة دورا مهما في ح
ة  ة مبن ان من الأجدر أن تكون وحدة متماس ة، لذا  ة فضلا عن الترو ة والمعرف ون قدراته العلم منها، و

م الدّین الحنیف والأخلاق عیدا عن العنف والاضطراب على تعال   .الحمیدة، 
اة، وجعلت  المودة والرحمة والتعاون على مستلزمات الح ة على المعاشرة بین الزوجین  اة الزوج تقوم الح
ل ما  ة من  ة هذه الخل ام التي مفادها حما ة جملة من الأح ة فضلا عن التشرعات الوضع الشرعة الإسلام

نه یزعزع استقرارها، ما دامت  ح مستوف لر فضلا عن شروطه، مع ذلك قد ) الرضاء(قائمة على زواج صح
ر صفوها ع ة ما قد  اة الزوج ما من أهل  ،طرأ على الح م العائلي من خلال تعیین ح ستلزم التح ما قد 

ة على عقد مقدس م خراوآالزوجة  ار العلاقة مبن اعت ن من أهل الزوج لمحاولة تهدئة الأوضاع بینهما، و
ه إلا الموت، إلا أنه إذا استحال حل المشاكل القائمة بینه ا لا ینه ا فقد شرع الله التفر دفعا مالمفروض أبد

منع الزوجة منه قة، من  ،للضرر، أین جعل الطلاق بیّد الزوج أساسا، وإن لم  إلا أنه رُخص لها في حالات ض
فترضها ال عا للشرو التي  ة خلع نفسها ت ان ة طلبها التطلی رفعا للضرر خلال إم ان الإضافة إلى إم قانون، 

قا للمادة  یجوز للزوجة : "على أنهتنص ، التي 1، یتضمن قانون الأسرة الجزائر 11-84من الأمر رقم  53تطب
ة اب الآت   :أن تطلب التطلی للأس

ه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، م- 1 م بوجو عد صدور الح  79و 78(ع مراعاة المواد عدم الإنفاق 
  من هذا القانون،) 80و
  العیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج، - 2
  الهجر في المضجع فوق أرعة أشهر،- 3
ة،- 4 اة الزوج شرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة والح م على الزوج بجرمة فیها مساس    الح
عد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة- 5 ة    ،الغی
ام الواردة في المادة - 6   أعلاه،) 8(مخالفة الأح
  ارتكاب فاحشة مبینة،- 7
  الشقاق المستمر بین الزوجین،- 8
  مخالفة الشرو المتف علیها في عقد الزواج،9

  ".ل ضرر معتبر شرعا-10

                                                            
، ج ر عدد 1984جوان  9، مؤرخ في 11- 84أمر رقم   1 جوان  12، الصادر بتارخ 24، یتضمن قانون الأسرة الجزائر

الأمر رقم 1984 فر  27، مؤرخ في 02-05، معدل ومتمم  فر  27، صادر بتارخ 15، ج ر عدد 2005ف   .2005ف
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ن تعرف الطلاق عامة  على أنه ارة الحل : "م ع حة بلفظ الطلاق الصرح أو  ة الصح طة الزوج را
ه ملكه وهو الزوج أو نائ قصد أنّ ، وتجدر الإشارة إلى 2"تقوم مقامه تصدر ممن  مفهومه القانوني لا  الطلاق 

ح بإرادة الزوج المنفردة فقط، ذلك أن هذا الأخیر ما هو إلا  ة القائمة على الزواج الصح طة الزوج ه فك الرا
قة  ل من الحالة السا شمل  التراضي نوع من أنواع الطلاق الذ  ، فضلا عن الخلع الذ )الزوجین(والطلاق 

ام المادة  54تناوله المشرع الجزائر في المادة  أح الإضافة إلى التطلی عملا  من نفس  53من قانون الأسرة، 
ام المادة : "من قانون الأسرة على أنه 48القانون، حیث تنص المادة  حل عقد الزواج ) 49(مع مراعاة أح أدناه 

طلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین الط  53(لاق الذ یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو 
  ".من هذا القانون ) 54و

، في اِ  ة دراسة موضوع التطلی تفاتة المشرع الجزائر إلى منح الزوجة فرصة وضع حد لْ تظهر أهم
ساو  امه، لكن دون أن  ح أثناء ق اح الصح  في حقها هذا مع ح الزوج في طلب الطلاق نهائي لعقد الن

ما أن المشرع لم یجعل  - عموما–بإرادته المنفردة، أین قید حرة الزوجة  ة،  في ضرورة تأذیها من العلاقة الزوج
التطلی مع منح القاضي السلطة التقدیرة ة  ه من عدمه، حسب ظروف  الكاملة لها إلا الح في المطال م  للح

التفر بین زوجین عن طر التطلی طلاقا منشئا، وهي الحالة الوحیدة التي من حدة، ما جعل ل حالة على 
ة للزوجین على غرار  الإرادة المشتر م المنشئ، ذلك أن الطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو  أخذ فیها الطلاق الح

ن  م ار أن في هذه الحالات الأخیرة لا  اعت اشفا،  ما  أخذ ح للقاضي على الإطلاق رفض الطلاق، الخلع 
ة، ما  صدر لإعلان الطلاق فقط، وإعمال أثاره القانون مه  لاهما، وح عبر فقط عن إرادة أحد الزوجین أو  إنما 

م القانوني له فضلا عقائمة یجعل من التوقف عند دراسة التطلی ضرورة ن ، خاصة في ظل قصور التنظ
  .مفردات ومواد قانون الأسرة عامةالتعارض والتناقض القائم بین 

، وخاصة وأنه طلاق منشئ قد نظرا لدور الأسرة الفعال في بناء المجتمعات، في مقابل خطورة التّ  طلی
لا، من خلال تفشي المشاحنات  اة مستق ا على استقرار الح ة، ما یؤثر سل منحه القاضي للزوجة المدع لا 

غض والحقد، ادة ال ة ان لابدّ أن تأ وس ة(تي التشرعات الوضع ام ) تشرعات الأحوال الشخص متناسقة مع أح
ان الأسرة ا ة فعالة تخدم الغرض وهو حفظ  اجتهادات قضائ ة في مقصدها العام، مدعمة  لشرعة الإسلام

ة،  ة والمعنو ة مقوماتها الماد ام قانون الأسرة الجزائر وحما ة أح فرض التساؤل عن مد فعال في وهو ما 
م التطلی   ؟تنظ

ه من خلال معالجة الموضوع عن طر تحلیل نص المادة  من قانون الأسرة  53وهو ما نتوصل إل
ة   :أساسا، من خلال النقا التال

  
                                                            

طلب من الزوجة في قانون ا: نقلا عن  2 سات الیزد، التطلی  ا"لأسرة الجزائر ع مة العل الاجتهاد القضائي للمح ، "مدعما 
ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل رة لنیل شهادة الماجستیر،    .15، ص 2003- 2002مذ
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مة: التطلی: أولا ة لحالات ارتكاب الزوج لجر   دراسة نقد
ه )أ    م بوجو عد صدور الح   التطلی لعدم إنفاق الزوج على زوجته 

شرف الأسرة التط)ب م على الزوج بجرمة فیها مساس   لی للح
 التطلی لارتكاب الزوج فاحشة مبینة) ج

ا قا: ثان ة لحالات مخالفة الزوج لشروط متف علیها سا   التطلی دراسة نقد
طة للتعدد)أ ام الضا   مخالفة الزوج للأح
  لشرو المتف علیها في عقد الزواجلمخالفة الزوج )ب

ة للحالات الخارجة عن إرادة الزوج: یالتطل: ثالثا   دراسة نقد
  التطلی للعیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج)أ
عد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة)ب اب الزوج   التطلی لغ

ام قانون الأسرة  وذلك من خلال الاعتماد على المنهج التحلیلي النقد عن طر تحلیل وشرح أح
الموضوع محل الدراسةالجزائر المعدل    .والمتمم المتعلقة 

مة: التطلی: أولا ة لحالات ارتكاب الزوج لجر   دراسة نقد
ث المودة بینهما ل واحد  ،شرع الزواج لمصلحة الزوجین ودفع الضرر عنهما بإحصانهما و بجعل 

نا  ح  ،للآخرمنهما س ة للضرر، بذلك تص ة مجل ان العلاقة الزوج المصلحة في إزالة وشرع التطلی إذا 
قائها لأن التفر في هذه الحالة هو المصلحة  فلا ضرر ولا ضرار والضرر یجب أن یزال قدر  ،العلاقة لا 

ان   .الإم
ام المادة    أح التطلی عملا  ة  ة المطال ان من قانون الأسرة، التي  53منح المشرع الجزائر للزوجة إم

ا اب المثال لا الحصر–ب أشارت إلى مجموعة من الدوافع والأس ان التعرض لها من  ترك حیث ، -وإن 
ارة  53ورد في الفقرة الأخیرة من المادة  إذالمجال للسلطة التقدیرة لقاضي الموضوع،  ل ضرر معتبر "ع

طلب التطلی ارتكاب الزوج لإحد الجرائم المنصوص علیها  "شرعا ، ومن بین الحالات المرخص لها للزوجة 
الأتيفي الماد   :ة أعلاه، وهي 

ه / أ م بوجو عد صدور الح   التطلی لعدم إنفاق الزوج على زوجته 
فإنه یجوز للزوجة طلب التطلی في حالة عدم  ،من قانون الأسرة 53/1حسب ما هو وراد في المادة 

ام المواد  عسره وقت إبرام عقد الزواج مع مراعاة أح من نفس  80و 79، 78الإنفاق علیها، ما لم تكن عالمة 
  .القانون 
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نتوصل إلى شرو طلب التطلی بناء على سبب عدم إنفاق الزوج على  ،من خلال تحلیل هذه المادة
اس، المأكل والعلاجزوجته، وهي عدم الإنف ل من الل مة 3..اق عمدا، وتشمل النفقة  م من المح ، مع صدور ح

ات الامتناع، فضلا عن إلزام الزوج بها، وألا تكون عالمة بإعسار الزوج قبل إبرام عقد الزواج،  بوجوب النفقة لإث
سقط حقها في طلب التطلی س    .وفي حالة ثبوت الع

فر   لاحظ أن المشرع لم  ین عدم ما  ق بین عدم الإنفاق مع قدرة الزوج على ذلك وامتناعه عمدا، و
طالة، 4الإنفاق لعجزه الماد ون في حالة  أن    ...أو لعجزه البدني لإعاقة أو مرض، 

عاب ع لاحظ أن المشرع الجزائر وما  ضاما  ه أ التطلی طالما لم ، أن جعل للزوجة ح المطال ة  ل
عسر ن بذلك إبرام عقد الزواج، أما إذا علمت عند الزوج تعلم  م التطلیفلا  ة  ان ها المطال التالي، إذا   ،

ة الزوجة ورفع الضرر عنها قة سعى إلى حما قاء ف ،المشرع الجزائر حق فرض علیها ال هل من المعقول أن 
ة وراء تشرع التطلی في حالة التالي ما الخلف العسر أثنا تحت عصمة الزوج وهو عسیر الحال،   ءعدم العلم 

رمة لها؟، وما  اة  ان هدفه هو رفع الضرر عن الزوجة وضمان ح ه إذا  إبرام عقد الزواج دون حالة العلم 
لا؟   .ضمن عدم عسره مستق

لاحظ ة لامتناع الزوج عن النفقة التي تعتبر عذرا  ،ما  أن المشرع الجزائر لم ینص على المدة القانون
مدة الشهرن الواردة في المادة  ، ما دفعنا للقول  ا تطلب على إثره المرأة التطلی ات 331قانون ، 5من قانون العقو

ل من امتنع عمدا عن  ة المقررة قانونا على  الغ النفقة الالتي تشیر إلى العقو م م مقررة قضاء لإعالة تقد
س من سنة : "ي تنص على أنهالعائلة، والت الح غرامة من ) 3(أشهر إلى ) 6(عاقب  دج  50.000سنوات و

ل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرن  300.000إلى  الغ المقررة قضاء لإعالة ) 2(دج  م الم عن تقد
مة الن امل ق م ضده أسرته، وعن أداء  ه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور ح فقة المقررة عل

  .بإلزامه دفع نفقة إلیهم
اد عن سوء  عتبر الإعسار الناتج عن الاعت س، ولا  فترض أن عدم الدفع عمد ما لم یثبت الع و

ة حالة من الأحوال ر عذرا مقبولا من المدین في أ   ...".السلوك أو الكسل أو الس
اخاص ا وقصد فترض أنه عمد فید أن عدم الدفع  ما عاما  ما لم تقم القرنة  ،ة وأن المادة تناولت ح

وت قانون الأسرة على ذلك   .على خلاف ذلك، في ظل س

                                                            
ره، على أنه11-84من الأمر قم  78تنص المادة  3 الغذاء والكسوة والعلاج، : تشمل النفقة: "، یتضمن قانون الأسرة، السالف ذ

ن أو أ عتبر من الضرورات في العرف والعادةوالس  ".جرته، وما 
لات الج  4 ام التطلی على ضوء التعد ، مجلة المنتد القانوني، العدد دمعاشي سمیرة، أح ، جامعة 6یدة لقانون الأسرة الجزائر

رة، د س ن، ص     fdsp.univ-biskra.dz: متوفر على الموقع .203س
ات الجزائر 1966جوان  08مؤرخ في ، 66/156أمر رقم   5   .، یتضمن قانون العقو
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ن أن تستدل  م ضا) عدم الإنفاق على الأسرة(هذه الحالة  علىورما  بجرمة أخر للتأكید على مدة  ،أ
قب ة  مهلة قانون ل على أساسها طلب التطلی للامتناع عن النفقة، وهي جرمة ترك مقر الأسرة، حیث الشهرن 

ما وهو  افة الالتزامات"تناولت ح وم بها إحد هذه الالتزامات، "التخلي عن  الغ النفقة المح ار دفع م اعت  ،
اراحیث  ات الجزائ66/156من الأمر رقم  330/1نص  المادة ل اعت عاقب 6ر ، یتضمن قانون العقو ، فإنه، 

غرامة من  س من شهرن إلى سنة و ن الذ یترك مقر أسرته  100000دج إلى  25000الح دج أحد الأبو
افة التزاماتهلمدة تتجاوز ال تخلى عن  ة  شهرن، و ة أو الوصا ة على السلطة الأبو ة المترت ة أو الماد الأدب

، ولا تنقطع مدة ا ة، وذلك لغیر سبب جد العودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن القانون لشهرن إلا 
ة صفة نهائ ة  اة العائل ة في استئناف الح   .7الرغ

س ما بین الشهرن إلى سنة فضلا عن غرامة  ،تعتبر جرمة ترك الأسرة جنحة الح عاقب علیها القانون 
ةً دج، ومن مظاهر تشدید المشرع على هذه الجرمة ح 100000إلى  25000بین  ان الأسرة ما أنه علاوة  ،لك

ة  ات الأصل س (على هذه العقو ن )تعوض في شقه المدنيالفي شقه الجزائي فضلا عن التطلی و الح م  ،
ة ات أخر تكمیل عقو م  ة8الح عض الحقوق التال من سنة على الأقل إلى خمس  ،، تتلخص في الحرمان من 

  :، وهي9سنوات على الأكثر
  الجرمة،العزل أو ة التي لها علاقة  ع الوظائف والمناصب العموم  الإقصاء من جم
  ،الحرمان من ح الانتخاب أو الترشح أو حمل أ وسام 
  ون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أ عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا ة لأن  عدم الأهل

 على سبیل الاستدلال،
  م الح في حمل الأسل منالحرمان حة، وفي التدرس وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسة للتعل

ا،  بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراق
 ،ما ا أو ق ون وص ة لأن   عدم الأهل
 عضها لها أو  ة   .سقو حقوق الولا

                                                            
، معدل ومتمم، ،66/156من الأمر رقم  330المادة   6 ات الجزائر الأمر رقم  یتضمن قانون العقو ، المؤرخ في 06/23المعدل 

سمبر  20   .84، ج ر عدد 2006د
ان، من خلال الابتعاد عن مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرن،   7 اره جرمة یتعین أن یتوفر على جملة من الأر اعت ترك الأسرة 

ة  ة لأداء الخدمة الوطن ه مهنته أو الاستجا ، فمثلا من تفرض عل ة لسبب غیر جد الالتزامات العائل فضلا عن عدم الوفاء 
عت ا لمقر الأسرةالابتعاد عن مقر الأسرة لا    . بر تار

ام المادة   8 أح ره66/156من الأمر رقم  332عملا  ات، السالف ذ     .، یتضمن قانون العقو
ات أشارت إلی  9 ات 332ها المادة هذه العقو من نفس القانون، والتي أحالتنا  14على أنها واردة في المادة  ،من قانون العقو

رر  09بدورها إلى المادة  ة للحرة، أو  من نفس 1م ة السال ورة في هذه الأخیرة، تسر من یوم انقضاء العقو القانون، فهي مذ
ه وم عل   .الإفراج عن المح
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ان الأوهي نفس المدة نص علیها المشرع الجزائر أ سرة، وهي جرمة ضا في جرمة تمس وتهدد 
س من شهرن إلى  330/2ة الحامل، حیث تنص المادة ترك الزوج الح عاقب  ات، على أنه  من قانون العقو

ة من  غرامة مال دج، الزوج الذ یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرن عن زوجته  100000إلى  25000سنة و
، وقد سعى المشرع من خلال هذه الفقرة إلى حما غیر سبب جد ة ضعف المرأة مع علمه أنها حامل، وذلك 

ة، فهي بذلك  ة الأسرة المستقبل ة خاصة من قبل زوجها، فضلا عن ضرورة حما الرعا الحامل التي هي أولى 
حمل  ة لمدة أكثر من شهرن برضاه دون سبب جد مع علمه  غادر مقرّ الزوج تقوم بتوافر صفة الزوج، الذ 

  .10زوجته
ا في قرار لها ب مة العل ه المح ، والذ 34791في الملف رقم  1994-11- 19تارخ وهو ما قضت 

أنه ة أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة : "قضي  ام الشرعة الإسلام ان من المقرر فقها وقضاء في أح متى 
عینتزد على  ن متتا ه ابن عصام شهر ه الفق إذا - ...ون مبررا لطلبها التطلی عن زوجها وفقا لما نص عل

مة الجنح بتهمة الإهمال العائلي  ان من الثابت أن ا من مح فإن قضاة الاستئناف ...المطعون ضده أدین جزائ
ام هذا المبدأ الشرعي التطلی خرقوا أح   .11..."برفضهم طلب الطاعنة المتعلقة 

ضا في القرار الصادر بتارخ  م أقرته أ ه 34791الحامل لرقم  19/11/1984نفس الح : والذ جاء ف
ة أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزد على ان المقرر فقها وقضاء في أحان ممتى " م الشرعة الإسلام

قوله ه ابن عصام  ه الفق ون مبررا لطلبها التطلی من زوجها، وذلك وفقا لما نص عل عین  الزوج : شهرن متتا
عدهما الطلاق ما . إن عجز عن الإنفاق في أجل شهرن استح  عد وأن القضاء  ادئ  ام هذه الم یخالف أح

ة ة مستمدة من الشرعة الإسلام   .12..."خرقا لقواعد فقه
شرف الأسرة / ب مة فیها مساس  م على الزوج بجر   التطلی للح

شرف  م على زوجها بجرمة فیها مساس  ة للزوجة لطلب التطلی متى حُ ان منح المشرع الجزائر إم
لاحظ أن المشرع الجزائر وسع من دائرة  الأسرة، على شر أن تستحیل معها ة، و اة الزوج مواصلة العشرة والح

عد تعدیل المادة  التطلی  ة الزوجة  ، 2005، یتضمن قانون الأسرة، في سنة 84/11من الأمر رقم  53مطال
ة للحرة  وم بها سال ة المح انت تشتر أن تكون العقو ) أو السجنس الح(ذلك أن هذه المادة قبل التعدیل 

                                                            
ة العامة في تفعیلها،   10 ا ة الأسرة ودور الن ات وقانون الأسرة في حما ة قانون العقو مة، فعال الملتقى الوطني الثامن أكلي نع

ة الأسرة في التشرع ة،  حول حما حي فارس المد ة الحقوق جامعة  ل   ).غیر منشور. (4ص ، 2015نوفمبر  5و 4الجزائر 
الفقه الإسلامي وعض تشرعات : نقلا عن 11 ، دراسة مقارنة  ي دلیلة، التطلی لعدم الإنفاق في قانون الأسرة الجزائر تر

حث القانون، العد ة لل م ة المقارنة، المجلة الأكاد ة، 1د الأحوال الخص : متوفر على الموقع .167، ص 2010، جامعة بجا
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  

ة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائر   12 طة الزوج م، انحلال الرا رة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(مقداش عبد الرح ، مذ
اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .49، ص2013ة، جامعة مولود معمر تیز وزو، الماجستیر، 
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ة لسبب ما  ة للأخلاق، تعد قرنة على استحالة العشرة الزوج لمدة تفوق سنة، لارتكاب أعمال مشینة مناف
ة والخصومات ه من الكراه   .وصلت إل

مجموعة من الشرو منها أن  سبب مشروع لطلب التطلی أن المشرع رطها  لاحظ في هذه الحالة  ما 
شرف  تمّس ة  شرف الأسرة؟؟؟، خاصة وأن الجرائم الأسرة، وإ العقو قصده  ت المشرع عن تحدید ما الذ  ن س

، یتضمن قانون 11-84من الأمر رقم  2، حیث تنص المادة "الأسرة"مصطلح  اتساعفي ظل   ثیرة، هالماسة 
ة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة: "، على أنه13الأسرة الجزائر  ة الأساس  الأسرة هي الخل

ة ة وصلة القرا ة "الزوج ان شر إلى إم ما أنه لم  ة نافذة أو موقوفة،  انت العقو م ما إذا  میز ب ما أنه لم   ،
ستفید من الإفراج لعفو شامل أكثر من سنة و م على الزوج  حق الغرض من تشرع  14الح مثلا، وهو ما لا 

  .التطلی رفعا للضرر
ان المشرع الجزائر قبل تعدیل م من قانون الأسرة،  53نص المادة  وقد  ون محل الح اشتر أن 

ه  الشرف، وعل ه لجرمة ماسة  م على الزوج لارتكا الح عد التعدیل اكتفى فقط  ة مقیدة لحرة الزوج، بینما  عقو
ون شر طلب التطلی قد تحق س مع وقف التنفیذ  الح مة على الزوج  مت المح وهو مظهر من  ،15إذا ح

حتمل أكثر من مظاه ، رغم أن الفاحشة المبینة مفهوم واسع و طلب التطلی ع حالات السماح للزوجة  ر توس
ل استقراء  ،تأو ل حالة والجرمة التي ارتكبها الزوج،  قى لقاضي الموضوع السلطة التقدیرة حسب  التالي ی
ة من خلال الوقوف عند  الآراء ام التشرع ة والعودة إلى الأح   .آراء الأئمة والمذاهبالفقه

ة للحرة تفوق سنة، بتوافر مجموعة من الشرو من سبب االتطلی  ة مشینة سال عقو م على الزوج  لح
م نهائي یدین الزوج المقارنة  ،ضرورة صدور ح ة  الات عمل ةمع  یثیر إش  ،)رفعا للضرر(التطلی  تشرع غا

ه في الجزائر هو التذلك أنّ  في ظل و قاضي على درجتین إلا ما استثني بنص صرح، المبدأ المعمول 
صفة عامة خاصة إذا أ م  ار الطعن خالتعقیدات الإدارة وتراكم الملفات على مستو جهات الح عین الاعت ذنا 

اتا، وهو  ا  م نهائ ح الح ص ا فهذه الإجراءات دون أدنى شك تستغرق أكثر من سنة ل مة العل النقض أمام المح
مة التي توخاها المشرع الجزائر ما یتعا ارا للمادة   رض مع الح  53من خلال تشرع التطلی الذ أصله اعت

س إهدارا للوقت وإذلالا للزوجة   .من قانون الأسرة رفعا وجبرا للضرر، ول
  التطلی لارتكاب الزوج فاحشة مبینة /ج

رر من  337في المادة وذلك ، زنا المحارم تناول المشرع الجزائر لمصطلح الفاحشة، قاصدا منه م
ات66/156قم الأمر ر  من الفصل  ،"انتهاك الآداب"، في القسم السادس الحامل لعنوان ، یتضمن قانون العقو

                                                            
ره11- 84أمر رقم   13 ، السالف ذ   .، یتضمن قانون الأسرة الجزائر
، ص   14   .205معاشي سمیرة، مرجع ساب
،  ص  15 م، مرجع ساب   .61مقداش عبد الرح
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ات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة"الثاني المتعل  اب الثاني الخاص  ،"الجنا ات والجنح ضد "من ال الجنا
  ."الأفراد

انتهاك الآداب العامة، والمتمعن في تشرع المشرع  ه، صنفت الفاحشة من قبیل الجرائم الماسة  وعل
قتصر فقط على زنا المحارم، ذلك أنه استعمل  53الجزائر للتطلی بناء على نص المادة  من قانون الأسرة، لا 

صفة خطیرة مصطلح الفاحشة المبینة،  الآداب  قصد بها الخطأ المخل  ام الفقه و مة في ضوء أح وجس
الله، الردة، شرب الخمر ارها من 16الإسلامي والعرف والضمیر الاجتماعي من بینها الزنا، الشرك  ن اعت م ، و

شرف الأسرة   .الأفعال المشینة الماسة 
ة التي تعتبر  تعتبر ط الأسرةمن الجرائم الأخلاق  نظرا لما تحدثه من زعزعة ،أخطر الجرائم فتكا بروا

ة قبل أن تكون جرمة و الثقة بین أفرادها وتشتتهم،  ة دین عرف بجرمة الزنا، فهي جرمة أخلاق من أخطرها ما 
استئثار و  .قانونا عطي الح لكل زوج  ادلة  الالتزامات المت ة والوفاء  اة الزوج لا شك أن المحافظة على الح

ة المشروعةالسلوك الجنسي لزوجه، ومنع ممارسته خارج العلاقة الز    .17وج
ة التي  ه، وف المشرع الجزائر في تشرع التطلی لارتكاب الزوج لفاحشة مبینة، نظرا للآثار السلب وعل
یف  ة الزوجة، في ظل عادات وتقالید المجتمع الذ یر التعدد جرمة، ف ن أن تنجم عنه، خاصة على نفس م

انة؟    له أن یتقبل الخ
ا قاالتطلی دراسة : ثان ة لحالات مخالفة الزوج لشروط متف علیها سا   نقد

طة للتعدد/ أ ام الضا   مخالفة الزوج للأح
احه عملا  ها التشدّد في مسألة التعدّد، رغم أنه أ ان الأسرة وتماس من أوجه حفا المشرع على 

ة، حیث تضمنت المادة  ام الشرعة الإسلام عد التعدیل 08أح ، شروطا من شأنها أن 18من قانون الأسرة 
التالي إتاحة الفرصة للحفا على الزواج الأول واستقرار الأسرة،  تصعب على الزوج الراغب في التعدّد ذلك، 

                                                            
، ص 16   .206معاشي سمیرة، مرجع ساب
، ص  17 مة، مرجع ساب   .5-4أكلي نع
المادة  11- 84من الأمر رقم  8تنص المادة  18 ، على 02-05من الأمر رقم  6یتضمن قانون الأسرة، المعدلة  ، مرجع ساب
ة العدل: "أنه ة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شرو ون أكثر من زوجة واحدة في حدود الشرعة الإسلام الزواج    .سمح 

قة والم ار الزوجة السا مة یجب على الزوج إخ س المح الزواج إلى رئ ص  قدم طلب الترخ رأة التي تقبل على الزواج بها وأن 
ة ن الزوج ان مس الزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته . لم مة أن یرخص  س المح ن رئ م

ة اة الزوج   ".على توفیر العدل والشرو الضرورة للح
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ان قد عدد-الزوجة الأولى أو الزوجات  19وتتلخص هذه الشرو في ضرورة إخطار عن  -في حالة ما إذا 
الإضافة إلى ضرورة رغبته في التعدّد، فضلا عن إخطار الزوجة المقبل  ه أسرة،  الزواج منها أنه متزوج ولد

سمح له بذلك، فضلا عن ضرورة توفر المبرر الشّرعي مة  س المح ة العدل 20الحصول على إذن من رئ   .21ون
ة  ضا في التشدید والعمل على حما ، تظهر نیته أ مجموعة من الشرو فضلا عن تقیید المشرع التعدّد 

ا لطلب التطلی لصالح المدلسة الأسرة، أنه جعل عدم قة أو اللاحقة سب ، فضلا عن ذلك 22إخطار الزوجة السا
مة س المح تسمح له  23فسخ الزواج الجدید قبل الدخول إذا لم یتسن للزوج الحصول على رخصة من رئ

  .التعدد
موجب المادة  8وحسب المادة   رر المستحدثة  الة في ح: "، على أنه02- 05من الأمر رقم  7م

التطلی ة الزوج  ة لمطال س، یجوز لكل زوجة رفع دعو قضائ   ".التدل
  مخالفة الزوج الشروط المتف علیها في عقد الزواج/ ب

شترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي : "المعدلة والمتممة على أنه 19تنص المادة  للزوجین أن 
ل الشرو التي یرانها ضرور ما شر عدلاح  نافى هذه ت، ما لم توعمل المرأة م تعدد الزوجاتة، ولاس

  ".م هذا القانون االشرو مع أح
، حیث یجوز عتبر  اب طلب التطلی سبب من أس الشرو المتف علیها في عقد الزواج  الإخلال 

تتناقض  للزوجة أن تشتر ما تشاء من الشرو التي تكون فیها فائدة شر ألا تحلل حراما ولا تحرم حلالا وألاّ 
اشترا عدم الإنجاب24مع هدف العقد قى تحدید الضرر المعتبر شرعا مسألة تقدیرة لقضاة الموضوع  ،،  و

ن الاستناد إلیها م اب معاییر واضحة المعالم    .في ظل غ
عدّ قبول المشرع الجزائر التطلی في حالة مخالفة الزوج للشرو المتف علیها في عقد الزواج، ضمانة 

ة للزوجة للزو  النس عتبر ضرورا  شر  جة من تعسف زوجها، ورفع الضرر عنها، خاصة إذا ما تعل الأمر 
ة، مثل العمل   .المعن

                                                            
ون  19 التطلی عملا  یجب أن  ة  ة للمطال س لكل زوجة رفع دعو قضائ حیث یجوز في حالة التدل ا وصادقا،  اف الإخطار 

ام المادة  رر من الأمر رقم  08أح ، المتضمن لقانون الأسرة الجزائر المعدل 84/11، المعدل والمتمم للقانون رقم 05/02م
  .والمتمم

ه ذلكیثبت المبرر الشرعي عن طر شهادة   20 حول دون تحقی أهداف الزواج أو ما شا مرض  ة الزوجة  ة تثبت إصا   . طب
ة التي یتواجد   21 حث حول الظروف الماد ن التأكد منها من خلال إجراء  م اة  ة العدل وتوفیر الشرو الضرورة للح شر ون

ة نفقات الأسرة المؤسسة والأسرة ا اف لتغط ان دخله  نفیها الزوج وإذا ما    .لتي هي مشروع التكو
رر من الأمر رقم  08المادة   22 ، المعدل والمتمم، 84/11، المعدل والمتمم للقانون رقم 05/02م ، یتضمن قانون الأسرة الجزائر

  .مرجع ساب
رر 08المادة   23   .، مرجع نفسه05/02من الأمر رقم  1م
، ص   24   .206معاشي سمیرة، مرجع ساب
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ة للعیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج: التطلی: ثالثا   دراسة نقد
حدد المشرع الجزائر العیوب التي تحول دون تحقی الهدف من الزواج فهل هي  ة أو لم  العیوب الجنس

المرض الذ لا  ة لأنه قد یختلف العیب  ة الظاهرة أم الخف العیوب هل الجسد قصده  غیر ذلك، وما الذ 
لات اب التأو فتح  ة عاهة ما  أ   .یرجى شفاءه أو 

مختلف وسائل  عد التأكد من صحة ادعاءاتها التي تثبت  م بتطلی الزوجة إلا  س للقاضي الح ول
ات، ة المتخصصة في المجال الإث الخبرة الطب    .25وله الاستعانة 

ة  الجزائر، لما للقاضي تأجیل الفصل في القض ا  مة العل مدة لا تتجاوز سنة، حیث قضت المح
ة رقم  19/11/1984بتارخ  ه437841في القض ان من المقرر في الفقه الإسلامي : "، الذ جاء ف متى 

ه القضاء أنه إ املة من العلاج، وعلى ما جر  ضرب له أجل سنة  اشرة زوجته  ان الزوج عاجزا عن م ذا 
عد انتهائها فإن لم تتحسن  علها، و وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب 

عد خرقا لقواعد ادئ  ام هذه الم ما یخالف أح ، فإن القضاء  التطلی م للزوجة  الشرعة  حالة مرضه، ح
ة   .26"الإسلام

موجب  عد تعدیل قانون الأسرة  شر من شرو قبول تسجیل عقد الزواج  ة  تم إدراج الشهادة الطب
قته إلى 05/0227الأمر رقم  ب التشرعات المقارنة التي س مر ون المشرع الجزائر قد التح  هذا الشر  ، و

، ما یثبت تأكده من  ة التي یرتبها هذا الشر على مستو الأسرة والمجتمع،  الآثاراعتناق هذا الشر الإیجاب
انة  ة عشائرة في الغالب، تعزز م ی ه الضرورة خاصة وأن المجتمع الجزائر ذات تر وهو مطلب تستدع
اه  ة خطیرة، ما دفع المشرع إلى الانت سبب ما یخلف من أمراض وراث الزواج العائلي أو ما بین الأقارب، 

ا ةوالاحت ، وقیدها بخصوص عقد الزواج حینما اشتر على المقبلین 28 من خلال التدخل في الحرات الفرد

                                                            
م،   25 ، ص2013مقداش عبد الرح   .58، مرجع ساب
  .59نفس المرجع، ص  26
موجب المادة  7تنص المادة  27 رر من قانون الأسرة المستحدثة  یجب على طالبي الزواج أن : "، على أنه2005من تعدیل  5م

ة، لا یزد تارخها عن ثلاثة  قة طب ل خطرا یتعارض مع أشهر تثبت خلوهما من أ مرض أو أ عامل ) 3(قدما وث ش قد 
  .الزواج

ة ومن علمهما  ة، أن یتأكد قبل تحرر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات الطب ط الحالة المدن یتعین على الموث أو ضا
ل خطرا یتعارض مع الزواج ؤشر بذلك على عقد الزواج. ما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تش   .و

ات ت ف متحدد شرو و   ".طبی هذه المادة عن طر التنظ
، ص   28 مة، مرجع ساب   .12أكلي نع
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ل خطرا یتعارض  ش ة لا تزد مدتها عن ثلاثة أشهر، تثبت خلوهما من أ مرض  على الزواج شهادة طب
ة المشرع للأسرة وذلك قبل بناءها   .29وهدف الزواج، وهو مظهر من مظاهر حما

ه بناء التطلی أن  ،على هذه الشهادة وعل م  اره صاحب السلطة التقدیرة في الح اعت ن للقاضي  م
عدم  ،یرفض هذا الأخیر ة مقدما خاصة ما تعل  حالتهما الصح لا الزوجین   قدرتهما علىعلى أساس علم 

عد الدخول فذلك  انت هذه الشهادة غیر لازمة إذا تم تسجیل عقد الزواج  ة تنازل منهما في الإنجاب، وإن  مثا
ة   .حقهما في المعاینة الطب

ة في التطبی العملي، ذلك أن  الات عمل ارها تثیر إش اعت زنا على الحالات  تجدر الإشارة إلى أننا ر
وهي الهجر في المضجع لأكثر من أرعة أشهر دون مبرر شرعي،  ،المشرع الجزائر أشار إلى حالات أخر 

الإضافة إلى الفقرة الأخیرة من المادة وطلب التطلی في الحال ا،  ون فها الزوج غائ من قانون  53ة التي 
الأسرة التي فتحت المجال لطب التطلی لكل سبب معتبر شرعا وف السلطة التقدیرة لقاضي الموضوع، ذلك 

ذلك  ون  ة لزوجة معینة قد لا  النس عتبر ضررا شرعا  طل علأأن ما  ما أنه قد   ، لى الضرر الواقع خر
النشوز،  ل على الزوجة من زوجها عدة أوصاف، فهناك من وصفه بإساءة العشرة وهناك من وصفه  وعموما 

عتبره الشرع الإسلامي ال ار الذ وضعه ذلكضرر الذ  عني أن المشرع الجزائر اقترب بذلك من المع ، ما 
ما لا یجوز شرعا، حیث لم لالفقهاء حیث عرفوا ا ون الضرر الموجب للتطلی مما ضرر  شر إلى ضرورة 

التالي حسب الفقرة  ة واقعة أو من قانون الأسرة،  53الأخیرة  من نص المادة ستحال معه دوام العشرة،  فإن أ
ه جوز للزوجة طل اب التطلی و ا من أس عد سب ا  ل ضرر شرع افة وسائل ، 30تصرف ش ولها أن تثبته 

ات قى السلطةالإث   .التقدیرة لقاضي الموضوع ، وت
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
م تلك الشهادة إذا رأ  29 ة في منع تقد الفحوصات للمقدمین على الزواج الصلاح قوم  منح المشرع الجزائر الطبیب الذ  لم 

أمراض  تنتقل عن عدم قدرة أحد الزوجین على الإنجاب، أو إصابته  الأم أو  مانعا في ذلك،  طر الزواج من شأنها الإضرار 
ه التشرعات المقارنة مثل التشرع التونسي، لذلك یتعین على المشرع الجزائر تدارك هذا النقص ما  س ما أخذت  الحمل، ع

ة فعالة ة الأسرة حما   .عزز حما
، ص   30   .215أیت شاوش دیلة، مرجع ساب
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  :خاتمة
ة،     اة الیوم ات الح من أهداف الزواج بناء أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون على مستلزمات ومتطل

ل إخلال من أحدهما  ادلة بین الطرفین، و ات المت ة، في إطار جملة من الحقوق والواج الضرورة والكمال
ة یؤد شر  التزاماته الزوج ة للوجود ال ة الأساس ان الأسرة، الخل   .إلى الإضرار 

ام المادة  قة مع غموض أح ، لكن في حدود ض من قانون  53لاحظ أن المشرع الجزائر شرع التطلی
  .الأسرة الجزائر 

ل ضرر معتبر إلى  ،من قانون الأسرة 53المادة  أشار المشرع الجزائر في الفقرة الأخیرة من ار  اعت
ن للزوجة أن تؤسس علیها التطلی لمضرة بل ترك  م حدد الأضرار التي  ، لكنه لم  ا لطلب التطلی شرعا سب

ة ة، الصح ة والاقتصاد ة ،المجال مفتوحا لتقدیر قاضي الموضوع، وفقا للأوضاع الاجتماع ةو  ،العائل ... الثقاف
ون  ة لزوجة معینة قد لا  النس عتبر ضررا شرعا  ة للضرر  ،ذلك مع أخر  ذلك أن ما  وعلى الزوجة المدع

ه نوصي ب ات، وعل افة وسائل الإث   :الشرعي الحاصل لها من قبل زوجها أن تثبته 
  اغة المادة ع  53ضرورة إعادة ص ل وتوس التأو سمح  ط مفرداتها وما لا  من قانون الأسرة، مع ض

  .ه، رفض التطلیالسلطة التقدیرة للقاضي الموضوع في تكییف المبرر ومن
  ام المادة ة للحرة للمتزوج  08ضرورة ردع مخالفة أح ة سال النص على عقو رر من قانون الأسرة  م

ات المادة قدم على التعدد خلافا لمقتض   .الذ 
 


